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القطاع المصرفي يتجاوز انعكاسات محنة 14 شباط 2005
1– تجاوز القطاع المصرفي مؤخراً امتحاناً لعله الأصعب في تاريخه ، كيف تم ذلك؟ وماذا كانت الانعكاسات ؟ وكيف يبدو القطاع حاليا؟

لقد ابدينا في مناسبات متعددة، بعد حادثة 14 شباط المشؤومة، قناعتنا التامة باهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي، وساهمنا كمصارف وكجمعية مهنية في دعم كل الخطوات والتدابير التي اتخذتها السلطات النقدية في هذا الاطار ، وكنا طوال الفترة الماضية في حال استنفار واجتمعات طارئة مع حاكمية مصرف لبنان بهدف تنسيق التحرك والجهود، للحؤول دون اي مضاربات على العملة الوطنية والحفاظ على قواعد العمل المعتمد في السوق دون اي تغيير وبالاخص بما يتعلق بحرية الصرف والتمويل، والاستجابة لمقتضيات الهندسات المالية التي يقررها البنك المركزي بغية الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وبالفعل ، يمكننا القول الان، ان المرحلة الاصعب مرت بسلام، وتم التعامل بكفاءة مالية، مع الحدث الكبير وتداعياته الذي لم نشهد سابقاً تطوراً بحجمه وثقله، وهذا ما حفز مؤسسات مالية وتصنيف دولية على ابداء تأييدها واعجابها بادارة التعامل مع حدث بهذا الحجم.

ولا شك، ان التداعيات التي اعقبت حادثة اغتيال الرئيس الحريري، أدّت الى تراجع نسبي ومؤقت في حركة التعاملات المصرفية ناجمة بصورة خاصة، عن تراجع حركة السياحة والاستيراد والتصدير والانفاق الاستهلاكي والشلل الذي اصاب اجزاء واسعة من اسواق العاصمة كما تمركز جزء هام من العمليات، خلال الاسابيع الماضية في ادارة النقد  والسعي لحفظ توازن الاسواق مما افقد معظم القطاعات ومنها القطاع المصرفي مؤقتاً فرصة تعزيز النمو المستمر بوتيرة ثابتة ومتصاعدة منذ عدة سنوات. لكن، وقياساً للقدرات الواسعة التي يحوزها القطاع المصرفي عبر موجودات تماثل 3.5 اضعاف الناتج المحلي وانفتاحه الواسع على الاسواق الاقليمية والدولية والتوسع النوعي في مد تواجده الى هذه الاسواق خلال السنوات الماضية، فاننا نرى، ان الاداء العام للمصارف مستمر على وتيرته النامية مرتكزاً الى مهنية عالية في ادارة التعامل مع ظروف طارئة واستثنائية ، وعلى رغم فرادة الحدث المتعلق باغتيال الرئيس الحريري وتداعياته، فان القطاع المصرفي، اختبر في مراحل السابقة، كيفية تجنب الانعكاسات المباشرة على مؤشراته ووتيرة نموه، وحقق في السنوات الاخيرة تقدماً نوعياً في مجمل هيكليته وبنيته وانتشاره وحجمه ، وبات اكثر قدرة وكفاءة على استيعاب أية صدمات.

اما الاهم من تجاوز هذه  المرحلة الصعبة، فهو تفعيل النمو الإقتصادي حتى يستوعب التراجع الحاصل في بعض المؤشرات، ويعود للتصاعد ايجاباً نهاية العام. ولذا فاننا نرى انه امام الحكومة الحالية والمقبلة مهام اساسية لتعبيد الطريق امام استعادة النمو. وابرز هذه المهام :

· الشروع في حملة وطنية شاملة لاعادة ترسيخ الثقة الداخلية واستعادة ما فقد من الثقة الخارجية.
· وضع برنامج شامل للإصلاح المالي والإقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بهدف عكس دينامية الدين العام والحد من تأثيره على الاقتصاد ونموه.
· اعادة الاعتبار لمشاريع الاصلاح الاداري وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة والقضاء.
· بدء حملة واسعة ومتكاملة لاعادة ترويج لبنان وقطاعاته.
· تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي . وفي مقدمها التزامات باريس 2. تمهيداً لتثمير واستثمار الاستعدادات المعلنة للدول الكبرى بمساعدة لبنان على اعادة انهاض اقتصاده.
2 – اطلقتم مبادرة تهدف الى مساعدة المؤسسات الاقتصادية التي تضررت بصورة مباشرة او غير مباشرة، الى اي مدى حققت هذه المبادرة النتائج المرجوة ؟

لقد طرحت جمعية المصارف معالجات تمويلية مناسبة  ، على اثر الجريمة النكراء التي اودت بحياة الرئيس رفيق الحريري وسلسلة اعمال التفجير ضد عدد من المؤسسات التجارية والصناعية . حيث لحقت بهذه المؤسسات، في مناطق السان جورج، والكسليك، ونيو جديدة والبوشرية ، خسائر جسيمة؛ وادى تدمير بعض المؤسسات الى تشريد موظفيها وعمالها، الامر الذي استدعى تضافر كل الجهود، وفي مقدمها جهد المصارف ، لمد يد الدعم للنهوض مجدداً بهذه المؤسسات ، وإعادتها مع عمالها، الى الدورة الإقتصادية ، ضمن آليات التمويل المتعددة المتوفرة، ومنها دعم مؤسسة كفالات والتمويل المصرفي الميسر والمتوسط او الطويل الآجل.

ومن البديهي أن الجمعية التي وقفت طوال الحرب وبعدها الى جانب مختلف القطاعات الإقتصادية ، بالتنسيق مع السلطات المعنية كافة، من تشريعية وتنفيذية ونقدية ومالية وسعت الى تأمين افضل وأوسع آليات الاقراض الممكنة لدعم إعادة بناء المؤسسات وإعادة تشغيلها أكدت استعدادها ، لأن تضع بتصرف أصحاب المؤسسات المنكوبة اخيراً مختلف آليات التمويل المدعومة الفوائد من اجل مساعدتهم على تجاوز المحنة التي ألمت بهم، وتقديم العون اللازم لهم بغية النهوض من جديد ، وذلك التزاماً من الاسرة المصرفية بواجب التضامن الوطني، وحرصاً منها على إعادة تنشيط الإقتصادر اللبناني وتنميته رغم كل الظروف الصعبة والمعيقة، وحفاطاً على صون فرص العمل المتوفرة لليد العاملة اللبنانية.

وقد أوصى مجلس ادارة الجمعية جميع المصارف العاملة في لبنان بالتعامل مع الحالة المستجدة الناتجة عن التدمير الحاصر للمؤسسات الاقتصادية باقصى ما يمكن من المرونة والتفهم لأوضاع المؤسسات المتضررة، بحيث يكون الهدف الأساسي للمصارف مساعدة هذه المؤسسات والقوى العاملة فيها على استئناف نشاطها، في اسرع وقت. وعموماً، فإن المصارف تضع امام المؤسسات الانتاجية آليات إقراضية للتسليف الميسر لآجال متوسطة وطويلة وبفوائد معقولة، وهي متاحة لعدد كبير من القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والحرفية، واهم هذه الآليات القروض المدعومة الفوائد والقروض المضمونة من شركة كفالات، والقروض الممنوحة ضمن بروتوكول البنك الاوروبي للإستثمار(EIB) والقروض الممنوحة وفق تقنية الايجار التمويلي (Leasing) ويمكن التاكيد ، بان هذه الاليات اسهمت بفعالية مع سواها من المساعدات المباشرة وغير المباشرة في تمكين المؤسسات المعينة من حسم قرارها الايجابي بالعودة الى البناء والانتاج وتجاوز ما حصل بدل الانكفاء والتراجع او اعتماد قرارات سلبية. 

3 – طرات تغييرات على بنية الفوائد جراء الهندسات المالية التي اتخذها مصرف لبنان لمواجهة الظروف الطارئة. ما هي متطلبات عودة الفوائد الى الاستقرار؟  وما هو تأثيرها على ربحية واداء القطاع لهذا العام ؟ 

من المعلوم ، ان منظومة الفوائد على الادخارات وقنوات التمويل تقع ضمن سلة واحدة تحكمها بشكل اساسي عوامل السوق (العرض والطلب) وذلك تبعاً لنظام الحرية الاقتصادية ، وهذه العوامل محكومة بدورها بالاوضاع العامة والتطورات الداخلية السياسية والاقتصادية ، اضافة الى ارتباطها المرجعي بمعدلات الفوائد في الاسواق الدولية.

ومن الطبيعي ان يلقي تطور بحجم جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتطورات الدراماتيكية التي تلت الحادثة وطالت خصوصاً المشهد الوطني والسياسي العام، بظلاله الكثيفة على مسار عمليات الاسواق وبالتالي على معدلات الفوائد التي تتفاعل آلياً مع التطورات ومسارها.

فغياب الرئيس الحريري وبهذا الشكل المفجع، افقد الاقتصاد الوطني دفعة كبيرة من الثقة ورافعة معنوية كبيرة اثبتت قدرات غير عادية، في مواجهة ظروف استثنائية مرّ بها لبنان في السابق، وقد سارع الرئيس الحريري دائما" الى وضع كل ثقله المعنوي وشبكة علاقاته الاقليمية والدولية للإنقاذ كنجاحه في انعقاد مؤتمر باريس2، وملاقاته لمجموعة اجراءات وتدابير موازية في الاهمية والفعالية من قبل البنك المركزي والقطاع المصرفي في لبنان.

وقد أكدنا دوماً على اهمية الاستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الاقتصاد وتأمين المناخ الملائم للنمو في ظروف طبيعية، وعلى رغم اكتساب الاقتصاد لميزة التعايش مع اجواء سياسية سلبية، فان الاوضاع بعد 14 شباط قادت الى مجموعة تطورات متسارعة ذات ارتباطات وابعاد محلية واقليمية ودولية ، وليس من المناسب مطلقاً، ان يبقى الشأن السياسي على ما تعوده السياسيون في السابق، بل ان الظروف المستجدة جعلت هذا الشأن وطنياً بامتيازلجهة ما يتعلق بمصير البلد ومستقبله.

وفي اعتقادنا ، ان تصحيح مسار التطورات عبر تشكيل حكومة حازت ثقة عارمة من المجلس النيابي ومباشرة انجاز استحقاق الانتخابات النيابية، وما سبق ذلك من تطورات سياسية وميدانية اتسمت بالايجابية، اعاد تصحيح مسار الاسواق ايضاً، وبدأت معدلات الفوائد بالعودة الى الهدوء ومن ثم للتمركز حول معدلات ملائمة للظروف القائمة.

اما بخصوص الربحية فهي الهدف الطبيعي للمؤسسات لكنه ليس الهدف الذي يطغى على مهمات ومسؤوليات وطنية في اوقات صعبة وحرجة ، وقد سبق للقطاع المصرفي ان استغنى عن ارباح اكيدة عبر الاكتتاب بما يوازي 10 في المئة من ودائعه بدون اي مردود لمدة سنتين ، في اطار تثمير نتائج مؤتمر باريس 2، وتعامل مع التطورات الاخيرة بما يتناسب ومسؤوليته الوطنية ودوره في منع الانهيار المالي والاقتصادي . وبامكانه تعويض ربحيته من خلال اسهامه المباشر في اعادة النهوض وحفز النمو الشامل للاقتصاد، وهي المهمة التي يواكبها في المرحلة الحالية . 

4 – اعيد العمل في قانون الدمج في توقيت صودف انه لم يكن مناسباً . هل تتوقع ان تكون الظروف المقبلة اكثر ملاءمة للإفادة من احكام هذا القانون؟ وهل ثمة بوادر عمليات دمج جديدة هذا العام ؟

لقد مثل الدمج احد الخيارات الاستراتيجية للقطاع المصرفي اللبناني في اطار اعادة هيكلية بنيته وتعزيز قدراته ومزاياه التنافسية لحيازة الحصة الاكبر من السوق المحلية وتعزيز دور بيروت كمركز مالي في المنطقة . كذلك الامر بالنسبة للانتشار والتواجد خارج لبنان وتولي دور متقدم في القطاع المصرفي العربي وفي الاسواق الاقليمية. وهذا ما حفز الحكومة ومجلس النواب، قبل فترة، على اعادة اصدار قانون داعم للدمج المصرفي بعد ادخال بعض التعديلات على القانون السابق. 

وقد جاء اعتماد خيار الدمج خلال العقد الماضي وبشكل متواصل بعد العام 1992، كواحد من الحلول الاساسية الناجعة لتجميع الوحدات المصرفية التي ازداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة السوق المحلية وقدراتها الاستعابية حيث زاد عدد المصارف حينها عن 90 مصرفاً معظمها برساميل صغيرة لا تؤهلها، لمواجهة تحديات التوسع والنمو واستخدام التقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية، وقد واكبت السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية هذا الخيار، فاصدرت في العام 1994 قانون تسهيل اندماج المصارف ثم مددت مفاعيله لمدة 5 سنوات اضافية، فشكّل مع متطلبات الاسواق واحتياجات الرسملة، وضخ الاموال الاضافية للتحديث ومواكبة التكنولوجيا المصرفية ، عوامل حاسمة ومحفزة لاتمام 25 عملية دمج وتملك خلال فترة تطبيق القانون لعشر سنوات، فيما تكفلت المصارف القوية والناشطة بحيازة الوحدات المصرفية الاجنبية التي اختارت الخروج من لبنان لاسباب تتعلق باستراتيجياتها الخاصة التي فرضت عليها الانسحاب من معظم الاسواق الناشئة.

على هذا ، فاننا نتوقع بعد انضاج المشهد السياسي العام المرتبط اساساً بالانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الجديدة، ان تعود المصارف الى التركيز على اولوياتها المهنية ومنها خصوصاً ما يتعلق بزيادة الرساميل وتطوير الاستجابة المبكرة مع متطلبات بازل 2، وستكون الاستفادة من قانون تسهيل الاندماج احد الوسائل الناجعة لبلوغ هدف تقوية وتمتين المراكز المالية ولتنفيذ سياسات التوسع الداخلي والخارجي، كذلك الامر بالنسبة لسياسات تكبير الحجم والحصة السوقية وتخفيف الاعباء، بالاضافة طبعاً ، الى تغطية ، قرارات ذاتية لمساهمين بالخروج من القطاع.

5 - على الرغم من الظروف يستمر القطاع المصرفي في التوسع الخارجي من خلال خطوات تم اتخاذها ومن خلال عمليات بحث مستمرة عن اسواق جديدة . ما هي االاهمية الاستراتيجية لهذا التوجه؟ وهل بدأت بعض المصارف العاملة باكتساب هوية اقليمية ؟

قياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني ومضافاً اليه الإنتشار الديمغرافي الخارجي الواسع للبنانيين، لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، فان تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار يشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة ويعزز التواجد الخارجي السابق كما يحقق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على : 

- التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن ، وامتداداً الى العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل). اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواتها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان.
وكما هو معلوم فان مصرف لبنان يدعم التوجه الاقليمي والخارجي للمصارف وقد سمح لها اخيراً بالاستثمار والتوظيف باوراق مالية خارجية ضمن مواصفات محددة اولاً لجهة تصنيف المؤسسات الخارجية الذي يجب ان لا يقل عن درجة BBB وثانياً لجهة الحجم الكلي للاستثمار او التوظيف بحدود سقف 25 بالمئة من راسمال المصرف.

ومن الواضح، ان منح المصارف اللبنانية هامش حركة التوظيف في الاسواق الخارجية يتكامل تماماً مع توسع وجودها المباشر وغير المباشر في الاسواق الاقليمية والدولية، كما يسمح بتوزيع محفظتها الاستثمارية بشكل اشمل واكثر مراعاة للمعايير الدولية سواء منها المتطلبات الجديدة للجنة بازل او ما يتعلق بمؤسسات التصنيف الدولية، حيث ان الاستثمار في الاسواق الخارجية يساعد المصارف اللبنانية على تخطي التصنيف السيادي للدولة خصوصاً مع وجود فروع او مكاتب تمثيل او وحدات مستقلة تابعة، قائمة في الاسواق الخارجية يساعد المصارف اللبنانية على تخطي التصنيف السيادي للدولة اللبنانية الذي تسعى المصارف لأن تتجاوزه وتحصل على تصنيفات افضل منه.

6 - يستعد لبنان لخوض تجربة المصارف والعمليات المصرفية الاسلامية . ما هو تقييمكم ؟ وماذا تتوقعون من ذلك ؟

ان دخول لبنان الى رحاب الصيرفية الاسلامية ينسجم تماماً مع تطلعاته الاقتصادية ويشكل عامل جذب اضافياً للرساميل والاستثمارات التي يستوعبها القطاع المصرفي والمالي ويعيد ضخها في قنواته التمويلية للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع المصرفي لتعزيز حضوره الاقليمي والدولي سواء منه المباشر عبر  الوحدات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية او الاستثمار عبرالاوراق المالية والمساهمات التمويلية في ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

وقد باشر البنك المركزي اللبناني قبل نهاية العام المنصرم باصدار التعاميم التطبيقية للقانون 575 الذي ينظم الصيرفة الإسلامية في لبنان، وتمّ اصدار التعاميم الاساسية منها التي حدّدت مسار العمليات المصرفية الاسلامية والمعايير الرقابية والفنية والمحاسبية والتصنيفات الخاصة بالرساميل والتوظيفات والموارد وكلها تعكس مضمون القانون. حرص المشرّع اللبناني والبنك المركزي على عامل " النوعية " في اطلاق واستقطاب الصيرفة الاسلامية من خلال عدم فتح باب التراخيص على مصراعيه وبتعيين الحد الادنى لرأسمال المصرف الجديد بما يوازي 100 مليون دولار، عبر آلية مرنة تتيح للمصارف العاملة في لبنان والخارج احتساب اموالها الخاصة الاساسية ضمن هذا الحد مع تخصيص 20 مليون دولار على الاقل للمصرف الجديد، كذلك عبر منح البنك المركزي حق الاستنساب في قبول طلب الترخيص او رفضه ، مما يمنحه مرونة واسعة في قرارته واختياراته.

وفي الواقع لم يختبر لبنان سابقاً وقبل منح التراخيص الجديدة ، تجربة المصارف الإسلامية بالمعنى القانوني، لكن هناك العديد من المصارف الذي اعتمد خدمات ومنتجات تتوافق مع الصيرفة الاسلامية مستنداً الى قانون العقود الائتمانية الصادر عام 1996 ، وهذه المصارف امام خيارات مفتوحة ، فإما ان تتحول الى مصرف اسلامي او تؤسس مصرفاً اسلامياً تابعاً او تعتمد نظام الاستمرار كمصرف تجاري مع نافذة للخدمات المصرفية الاسلامية، وكل ذلك وفق القانون والانظمة السائدة.
والمصرف الاسلامي بحسب القانون 575 هو مصرف من طبيعة خاصة ويخضع بالتالي لانظمة واحكام تنسجم مع طبيعته في تأسيسه وانطلاقه من موارده وتوظيفاته ، كذلك في خدماته ومنتجاته، اما نافذة الصيرفة الاسلامية لدى المصارف العادية فهي منتج خاص يلتزم موجبات خاصة لكنه لا يتناول سائر اعمال البنك.
ولم يحدد القانون ولا التعاميم الصادرة سقفا" عدديا" للمصارف الإسلامية، ونعتقد ان بيئة العمل في لبنان والنظام المصرفي المتطور وتحسن دور بيروت كمركز مالي اقليمي ، سيشكلون عوامل جاذبة لمؤسسات مصرفية كبرى تعمل وفق مقتضيات الصيرفة الاسلامية، كما ان العديد من المصارف الاسلامية لديه الحماسة لدخول هذا المضمار الناشط والواعد بفتح آفاق جديدة امام تطوير الاعمال والخدمات.
وكما هو معلوم قد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية . واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة، من خلال الشراكات او التحالفات  مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة، وفي مقدمها قطاع المصارف الاسلامية الذي بات يدير موجودات تزيد عن 250 مليار دولار اميركي.

ونحن نعتقد ايضاً ، انه بالرغم من عوامل الارباك القائمة حالياً في المنطقة ، فان الاحتياجات الانمائية وتطوير البنى التحتية واقامة بنى حديثة هي من المهام التي تحظى باولوية لدى الحكومات، كما يخوض لبنان حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد، مما سيوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار.  وهما من اهم ادوات عمل الصيرفة الاسلامية التي يمكن مواكبتها عبر المصارف اللبنانية الحاضرة بقوة، بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وامكانات لتكون  الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع، كذلك الامر بالنسبة للمصارف الجديدة الوافدة التي نعتقد انها ستكون من الوحدات المصرفية والمالية المتميزة باهتمامها وبنوعية اعمالها. 

7 - الملاءة و "بازل 2" تشكل هاجساً دائماً. ما هو موقع مصارف لبنان ازاء ذلك ؟ وما هي آخر المستجدات على هذا الصعيد ؟

إن بدء العمل بإتفاقية بازل الجديدة سيكون ما بعد العام 2007 ، خاصة لمصارف دول المجموعة العشر (G10)، وقد يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الاتفاقية ، إلا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الإضافية المطلوبة والنظم والإجراءات ووسائل قياس المخاطر وتاهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقابية على السواء ووضع الآليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الإتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الاتفاقية الجديدة.

ومن المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجمعية المصارف في لبنان عبر التنسيق والتعاون وورش العمل والحلقات التدريبية التي اقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي في لبنان حول هذا الموضوع . كما ان المهمة التي اوكلتها جمعية المصارف في لبنان الى إحدى الشركات الاستشارية حول وضع الأدلة المطلوبة بموجب إتفاقية بازل 2 وتعميم هذه الأدلة اللازمة على المصارف لبلورتها وفقاً لأوضاعها الخاصة كان لها الاثر الجيد في استكمال التحضيرات المطلوبة للتطابق مع الاتفاقية الجديدة.

 وتواصل اللجنة المشتركة بين السلطات النقدية (البنك المركزي ولجنة الرقابة) وجمعية المصارف في لبنان بلورة وتنفيذ خطة العمل المطلوبة من المصارف لمواجهة الاستحقاق المنتظر في الإتفاقية الجديدة، بما في ذلك تدعيم وتحصين ملاءة المصارف وقوة مراكزها المالية، علماً ان القطاع المصرفي اللبناني يتميز بملاءة مرتفعة تتراوح بين 17 و19 بالمئة في السنوات الماضية، اي ضعف المعدل المطلوب بمعايير بازل السائدة.

ومن المهم التأكيد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الأسواق المصرفية ككل تتشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقتهم بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.

وفي المحصلة، فان السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف القدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف اللبنانية الحفاظ على انخراطها الكلي  بالصناعة المصرفية الدولية والالتزام بكافة متطلباتها ومنها توجهات بازل 2.

وبالفعل ، فان القطاع المصرفي اللبناني يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع متطلبات بازل 2 ، من خلال اعادة رسملة الارباح، ومن خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انطمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية. والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي الدولي . اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الادارة.
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